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409476 ‐ حلف ألا يفتح الهاتف لغرض المذاكرة ثم فتحه،فماذا يلزمه؟

السؤال

حلفت ألا أفتح الهاتف قبل وقت معين؛ حت لا يعيقن عن المذاكرة، ولن كنت ف رحلة، وفتحته، فماذا يلزمه؟

ملخص الإجابة

إذا حلف الشخص عل شء لوجود سبب، وفعله عند عدم وجود السبب فلا حنث عليه؛ لأن السبب المهيج لليمين والحامل

عليه معتبر ف تقييد اليمين وتخصيصها عند جماهير الفقهاء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال مذُكاخوي  :ه تعالء ألا يفعله ثم فعله ، فعليه كفارة يمين كما قال الش الأصل أن من حلف عل

يواخذُكم بِما عقَّدْتُم ايمانَ فَفَّارتُه اطْعام عشَرة مساكين من اوسط ما تُطْعمونَ اهليم او كسوتُهم او تَحرِير رقَبة فَمن لَم يجِدْ

فَصيام ثََثَة ايام ذَلكَ كفَّارةُ ايمانم اذَا حلَفْتُم واحفَظُوا ايمانَم كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَشْرونَ المائدة/89.

ولن ظاهر حالك‐كما ف السؤال‐ أنك أردت الامتناع عن فتح الجوال ف هذا الزمن حت لا يعيقك عن المذاكرة، فالسبب

الحامل عل اليمين هو الامتناع عن فتح الجوال لأجل حفظ الوقت للمذاكرة.

السبب الحامل عل يمينك لفتح الجوال وقت الرحلة، حيث انتف ومادام الأمر كذلك فإن القول الراجح أنك لم تحنث ف

اليمين.

فاليمين تنعقد بناء عل نية الحالف، أو السبب الذي هيج اليمين، فإن لم يوجد أحدهما رجعنا إل معن لفظ اليمين الشرع أو

اللغوي أو العرف. (الشرح الممتع15/ 181)

قال ابن قدامة رحمه اله: "والأسباب معتبرة ف الأيمان، يتعدى الحم بتعديها...، فإن حلف لا يأوي معها ف دار، يريد

جفاءها..، وكان للدار أثر ف يمينه، مثل أن كان يره سناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها، لم يحنث إذا أوى معها

ف غيرها؛ لأنه قصد بيمينه الجفاء ف الدار بعينها، فلم يخالف ما حلف عليه" انته من "الشرح البير" (28/ 18).

 جاء ف الموسوعة الفقهية:

https://islamqa.info/ar/answers/409476/%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%87%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87
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"إذا عدمت نية المستحلف المحق ونية الحالف، وكانت اليمين عامة أو مطلقة ف الظاهر، لن كان سببها الذي أثارها خاصا

أو مقيدا كان ذلك مقتضيا تخصيص اليمين أو تقييدها.

وهذا السبب يسم عند المالية بساط اليمين، وعند الحنابلة السبب المهيج لليمين، ويعبر الحنفية عن هذه اليمين بيمين

الفور. وفيما يل أقوال الفقهاء ف ذلك:

فمذهب الحنفية: يراع السبب المهيج لليمين استحسانا عند أب حنيفة، وهو الراجح ف المذهب.

ومذهب المالية: يراع بساط يمينه ف التعميم والتخصيص والتقييد، والبساط هو السبب الحامل عل اليمين.

مذهب الشافعية: السبب الذي أثارها ‐خاصا أو مقيدا – لا يقتض تخصيص اليمين أو تقييدها عندهم.

مذهب الحنابلة: يراع السبب المهيج لليمين لأنه يدل عل النية، وإن كان القائل غافلا عنها" انته باختصار من "الموسوعة

الفقهية الويتية" (7/ 309).

ومن خلال ما سبق تعلم أن جمهور الفقهاء ‐الحنفية والمالية والحنابلة‐ يرون اعتبار السبب الحامل عل اليمين ف الوفاء

والحنث. وعليه فلا يلزمك شء، وإن احتطت لنفسك فيما تستقبل بالوفاء مطلقاً خروجا من الخلاف فهو أول وأبرأ لذمتك.

واله أعلم


